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يها الوحدات المختـصة    المعالجة الضريبية للتعديلات التي تجر    : الموضوع

بضريبة الدخل نتيجة التدقيق الضريبي في أعمـال وتـصاريح          
   .شركات الأموال

  
 مكرر مـن قـانون ضـريبة        72 و 69،  30, 28أحكام المواد   : المرجـع

  . الدخل
  

بما أنه غالباً ما ينتج عن التدقيق الضريبي الذي تقوم به الوحدات المختصة               
 شركات الأموال، إجـراء تعـديلات علـى         بضريبة الدخل في أعمال وتصاريح    

  تصاريح تلك الشركات أو فرض التكليف المباشر عليها،
وبما أن بعضاً من التعديلات على بنود النفقات والأعباء قد يتعلـق بعـدم                

وقوعها ضمن الحدود المقبولة ضريبياً أو بتجاوزها للمعدلات القانونيـة أو بعـدم             
من المساهمين أو أصـحاب     غير أن يكون أيٌ     تآلفها مع حاجات العمل، وذلك من       

  ستفاد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عادت بالنفع عليه،الحصص قد ا
سيما منها المتعلقة ببنود النفقات غيـر       ما أن بعضاً من تلك التعديلات لا        وب  

المرتبطة بحاجات العمل الفعلية أو المبالغ بقيمتها، قد ينطوي علـى عائـدات أو              
دات أو فوائد أو أرباح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة، تعود إلـى مجلـس                إيرا

  الإدارة أو إلى المساهمين أو إلى أصحاب الحصص في تلك الشركات،  
    

  
  

  لذلــك، 
  وتفادياً لأي نقص في فرض التكاليف المتوجبة،  



يطلب إلى الوحدات المختصة بضريبة الدخل، عندما يتبـين لهـا بنتيجـة             
  الضريبي في أعمال وتصاريح شركات الأموال، ما يوجب تعـديل تلـك              التدقيق

  : التصاريح، التقيد بما يلي
الحالات التي ينتج عنها ربح ضريبي نتيجة التعديلات لاسيما في البنـود              - أ

  :التالية
تعاد إلى الأربـاح وتكلـف      : إدراج قيود مشتريات مضخمة أو غير مثبتة       -1

 حال توجبها قانوناً، وفي حال تبين أن        بضريبة الباب الأول مع الغرامة في     
أحد المساهمين أو أصحاب الحصص قد استفاد من المشتريات المشار إليها           
فتكلف أيضاً التعديلات الناشئة عنها بضريبة الباب الثالث مع الغرامة فـي            

 . حال توجبها

القروض التي تمنحها الشركة للمساهمين أو لأصحاب الحصص من دون           -2
ل فائدة يقل عن معدل الفائدة التي تتحملها الـشركة علـى            فائدة أو بمعد  

 تحتسب فائدة لصالح الشركة بمعدل لا       :حساباتها المفتوحة لدى المصارف   
يقل عن معدل الفائدة المصرفية التي تتحملها الشركة وتعاد إلـى الأربـاح             

 .  وتكلف بضريبة الباب الثالث أيضاً

ب الحصص، أو إعفاؤهم مـن      إهلاك حسابات مدينة للمساهمين أو لأصحا      -3
يعتبر الإهلاك أو الإعفاء غير مقبول التنزيـل        : سداد قروض ممنوحة لهم   

 . من أرباح الباب الأول ويكلف بضريبة الباب الثالث مع الغرامة القانونية

المخصصات المدفوعة للمـساهمين أو لأصـحاب الحـصص الـذين لا             -4
كلف أيـضاً بـضريبة    تعاد إلى الأرباح وت   : يمارسون أي عمل في الشركة    

 .الباب الثالث مع الغرامة القانونية

المخصصات أو بدلات الأتعـاب أو الرواتـب المدفوعـة للمـساهمين أو              -5
ترد إلى أرباح الباب الأول : لأصحاب الحصص لقاء عمل فعلي في الشركة

كما تكلف أيضاً بضريبة الباب الثالث مع الغرامة القانونية علـى أن يـرد              
ب الثاني المدفوعة عن الجزء الذي كلف بضريبة البـاب          فرق ضريبة البا  

 .  الثالث



التعديلات الجارية على بدلات حضور المساهمين الجمعيات العموميـة أو           -6
تعاد إلـى الأربـاح وتبقـى       : على بدلات حضور جلسات مجالس الإدارة     

 . خاضعة لضريبة الباب الثالث أيضاً

تعـاد إلـى الأربـاح      : صالتأمينات لصالح المساهمين أو لأصحاب الحص      -7
 . وتكلف بضريبة الباب الثالث أيضاً مع الغرامة القانونية

العمولات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلـس المـديرين علـى             -8
تعاد إلى الأرباح وتكلف    : عمليات شراء أو بيع أو خدمات لصالح الشركة       

يد منها يصرح   بضريبة الباب الثالث مع الغرامة القانونية ما لم يكن المستف         
 .عن تلك العمولات بضريبة الباب الأول بصورة منتظمة

التعديلات الجارية على فروقات الـصرف الـسلبية المتعلقـة بحـسابات             -9
تعاد إلى الأرباح الخاضعة للبـاب الأول       : المساهمين أو أصحاب الحصص   

 .وتكلف بضريبة الباب الثالث أيضاً

ت الإدارة والخـدمات وخلافـه      التعديلات الجارية على الفوائـد ونفقـا      -10
تعاد إلى الأرباح وتكلـف     : المدفوعة من شركة تابعة إلى شركة هولدنغ      

أيضاً بضريبة الباب الثالث مع الغرامة القانونية، ويحق لشركة الهولدنغ أن           
  . تطلب إسترداد الضريبة على المبلغ المعاد

: مصاريف هاتف شخصية لأعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب الحـصص         -11
  . تعاد إلى الأرباح وتكلف بضريبة الباب الثالث أيضاً مع الغرامة القانونية

المبالغ المدفوعة لأحد المساهمين أو أصحاب الحصص أو لطرف آخـر           -12
إذا حصلت الـشركة علـى      : لقاء تقديمه ضمانة شخصية لصالح الشركة     

ضمانات من أحد مساهميها أو من أصحاب الحصص أو من طرف آخـر             
ليفات مالية أو تسهيلات مصرفية أو تسهيلات من موردين، يقبـل           لأجل تس 

  عندها تنزيل المبالغ المدفوعة المثبتة من إيرادات الشركة، وتعتبر هذه 
المبالغ التي يستفيد منها المساهم أو الطرف الآخر، بمثابة عمـولات تخـضع             

 من قانون ضريبة الـدخل إذا تمـت لمـرة           43،  42،  41لضريبة المواد   



ة، أما إذا تمت لأكثر من مرة فيكلف المستفيد منها عنـدها بـضريبة              واحد
  .الباب الأول على أساس الربح الحقيقي

تفرض : في حال لم تؤدِ التعديلات إلى إظهار ربح ضريبي بنتيجة التدقيق          ب  
 أعلاه حتى   - أ -ضريبة الباب الثالث على التعديلات وفقاً لما جاء في البند           

  .  الشركة بعد التعديل خسارةولو كانت نتيجة أعمال
عند توقف الشركة عن العمل وتصفيتها اختياريا أو إجباريـاً وأظهـرت             -ج

 تكلف تلك الأرباح بـضريبة      :نتيجة التصفية أرباحاً إيرادية أو رأسمالية     
الباب الأول وضريبة الباب الثالث، إضافة إلى الأرباح المدورة الناجمة عن      

  :التي لم يسبق أن كلفت بهذه الضريبة، على أنأرباح إيرادية أو رأسمالية 
 تضم التعديلات التي سبق أن أجريت خلال درس أعمال الشركة عـن             - 

  .السنوات السابقة والتي لم تكلف في حينه بضريبة الباب الثالث
المقبولة التنزيل  ( تنزل الخسائر التي لا تزال ظاهرة في ميزانية الشركة           - 

  ).ضريبياً
  . رأسمال الشركة المدفوع ينزل أيضاَ- 

الشركات المعفاة من الضريبة على أرباحها أو الـشركات التـي تحقـق              -د
تبقى أربـاح تلـك الـشركات       : إيرادات خاضعة لضريبة الأملاك المبنية    

، وبالتـالي فـإن     )ضريبة الباب الثالث  (خاضعة للضريبة على التوزيعات     
الدخل على نتائج تلـك     التعديلات التي تدخلها الوحدات المختصة بضريبة       

  الشركات، تخضع لجهة ضريبة الباب الثالث للأحكام الواردة أعلاه، إلا إذا 
  . كانت هذه الشركات معفاة أيضاً من الضريبة على التوزيعات

  
  
  
  
  



عند توقف الشركات المكلفة حكماً على أساس الربح المقطـوع عمـلاً             -هـ
نت لبنانية أو أجنبية عاملة      من قانون ضريبة الدخل أكا     44بأحكام المادة   

فإن أرباحها التي تخضع للتكليف بضريبة الباب الثالـث، هـي           : في لبنان 
  الأرباح الناتجة عن الربح المقطوع بصرف النظر عن نتيجتها المحاسبية 

  
مضافاً إليها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التوقف عن العمل والخاضعة أيضاً           

  . لضريبة التحسين
ب الغرامات المتعلقة بالباب الثالث والمبينة أعلاه اعتباراً من أعمـال            تتوج -و

2009.  
  

                                                                   وزير المالية
  محمد شطح.                                                                د


